
تحليلات اقتصادية    |    25 آذار/ مارس 2026  

السيادة المالية والاعتماد على الذات في تونس: 

بين وهم الخطاب وتفاقم المديونية   
رضا الشكندالي

وحدة الدراسات الاقتصادية



بعد عام من الحرب على غزة: السلاح الاقتصادي مقدمة لأهداف أوسع ضد الضفة الغربية

سلسلة: تحليلات اقتصادية

5225 آذار/ مار5 آ252

جميع الحقوق محفوظة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات © 2024

المركز العربّيّ للأبحاث ودراسة السّّياسات مؤسّّسة بحثيّّة  عربيّةّ للعلوم الاجتماعيّةّ والعلوم الاجتماعيّّة التطبيقيّّة 

والتّاّريخ الإقليميّّ والقضايا الجيوستراتيجية. وإضافة إلى كونه مركز أبحاثٍٍ فهو يولي اهتمامًًا لدراسة السّّياسات 

ونقدها وتقديم البدائل، سواء كانت سياسات عربيّةّ أو سياسات دوليّّة تجاه المنطقة العربيّّة، وسواء كانت سياسات 

حكوميّّة، أو سياسات مؤسّّسات وأحزاب وهيئات.

وبمقاربات  والتاريخيّّة،  والاقتصاديّةّ  الاجتماعيّّة  العلوم  بأدوات  العربيّّة  والدول  المجتمعات  قضايا  المركز  يعالج 

سماتٍٍ  وجود  ومن  عربّيّ،  وإنسانّيّ  قوميّّ  أمن  وجود  افتراض  من  وينطلق  للتّخّصصات.  عابرة  تكامليّّة  ومنهجيّّات 

كبرامجََ  يطرحها  كما  وتحقيقها،  الخطط  هذه  صوغ  على  ويعمل  عربّيّ،  اقتصاد  تطوير  وإمكانيّّة  مشتركة،  ومصالح 

وخططٍٍ من خلال عمله البحثيّّ ومجمل إنتاجه.

المركز العربّيّ للأبحاث ودراسة السّّياسات

شارع الطرفة، منطقة 70 - وادي البنات - الظعاين، قطــر

هاتف: 40354111 974 +

 www.dohainstitute.org

رضا الشكندالي

حاصل  تونس.  قرطاج،  جامعة  بنابل،  والتصرف  الاقتصادية  العلوم  كلية  في  الاقتصادية  العلوم  في  متميّّز  عالٍٍ  تعليم   أستاذ 
البحث »محيط  مخبر  بينها منصب مدير  وعلمية، من  إدارية  الاقتصادية. توىلّى عدة مناصب  العلوم  في  الدولة  على دكتوراه 
التعليم  وزارة  في  والاجتماعية  الاقتصادية  والدراسات  البحوث  لمركز  العام  والمدير  نفسها،  الجامعة  في  المؤسسة« 
الدولي لدى منظمة  بتونس، والمستشار  للتصرف  العالي  الدراسات في المعهد  التونسية، ومدير  العلمي  العالي والبحث 
وزارة  في  الكمية  والدراسات  للتنافسية  التونسي  المعهد  في  بالبحوث  ومكلّفّ  »الفاو«،  والزراعة  للأغذية  المتحدة  الأمم 
الاقتصاد والتخطيط بتونس. أشرف على عدد من أطروحات الدكتوراه في الجامعات التونسية والفرنسية، وألّفّ كتبًًا عديدة في 
المواضيع الاقتصادية الراهنة، ومقالات متنوعة في الشأن الاقتصادي الوطني والدولي، ودُُعي بصفته محلالًا اقتصاديًاً في 

عديد الفضاءات الإعلامية الوطنية والعربية والدولية.



بعد عام من الحرب على غزة: السلاح الاقتصادي مقدمة لأهداف أوسع ضد الضفة الغربية

سلسلة: تحليلات اقتصادية

5225 آذار/ مار5 آ252

جميع الحقوق محفوظة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات © 2024

المركز العربّيّ للأبحاث ودراسة السّّياسات مؤسّّسة بحثيّّة  عربيّّة للعلوم الاجتماعيّةّ والعلوم الاجتماعيّّة التطبيقيّّة 

والتّاّريخ الإقليميّّ والقضايا الجيوستراتيجية. وإضافة إلى كونه مركز أبحاثٍٍ فهو يولي اهتمامًًا لدراسة السّّياسات 

ونقدها وتقديم البدائل، سواء كانت سياسات عربيّةّ أو سياسات دوليّّة تجاه المنطقة العربيّّة، وسواء كانت سياسات 

حكوميّّة، أو سياسات مؤسّّسات وأحزاب وهيئات.

وبمقاربات  والتاريخيّّة،  والاقتصاديّةّ  الاجتماعيّّة  العلوم  بأدوات  العربيّّة  والدول  المجتمعات  قضايا  المركز  يعالج 

سماتٍٍ  وجود  ومن  عربّيّ،  وإنسانّيّ  قوميّّ  أمن  وجود  افتراض  من  وينطلق  للتّخّصصات.  عابرة  تكامليّّة  ومنهجيّّات 

كبرامجََ  يطرحها  كما  وتحقيقها،  الخطط  هذه  صوغ  على  ويعمل  عربّيّ،  اقتصاد  تطوير  وإمكانيّّة  مشتركة،  ومصالح 

وخططٍٍ من خلال عمله البحثيّّ ومجمل إنتاجه.

المركز العربّيّ للأبحاث ودراسة السّّياسات

شارع الطرفة، منطقة 70 - وادي البنات - الظعاين، قطــر

هاتف: 40354111 974 +

 www.dohainstitute.org

رضا الشكندالي

حاصل  تونس.  قرطاج،  جامعة  بنابل،  والتصرف  الاقتصادية  العلوم  كلية  في  الاقتصادية  العلوم  في  متميّّز  عالٍٍ  تعليم   أستاذ 
البحث »محيط  مخبر  بينها منصب مدير  وعلمية، من  إدارية  الاقتصادية. توىلّى عدة مناصب  العلوم  في  الدولة  على دكتوراه 
التعليم  وزارة  في  والاجتماعية  الاقتصادية  والدراسات  البحوث  لمركز  العام  والمدير  نفسها،  الجامعة  في  المؤسسة« 
الدولي لدى منظمة  بتونس، والمستشار  للتصرف  العالي  الدراسات في المعهد  التونسية، ومدير  العلمي  العالي والبحث 
وزارة  في  الكمية  والدراسات  للتنافسية  التونسي  المعهد  في  بالبحوث  ومكلّفّ  »الفاو«،  والزراعة  للأغذية  المتحدة  الأمم 
الاقتصاد والتخطيط بتونس. أشرف على عدد من أطروحات الدكتوراه في الجامعات التونسية والفرنسية، وألّفّ كتبًًا عديدة في 
المواضيع الاقتصادية الراهنة، ومقالات متنوعة في الشأن الاقتصادي الوطني والدولي، ودُُعي بصفته محلالًا اقتصاديًاً في 

عديد الفضاءات الإعلامية الوطنية والعربية والدولية.

المحتويات

مقدمة.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   4

: الاعتماد على الذات: من المقاربة التنموية الشاملة إلى الاختزال المحاسبي  أوالًا
الضيّّـق  .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   5

ثانيًًا: الموازنة العامة بوصفها أداةًً للسيادة الوطنية   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   6

ثالثًاً: الموازنة العامة بين الشعار والواقع: من خطاب السيادة إلى مأزق التمويل .      .      .      .   8

رابعًًا: السيادة المالية بين خطاب القطيعة مع صندوق النقد الدولي والتقاطع الفعلي 
مع إصلاحاته   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   10

خامسًًا: التمويل الخارجي بين القطيعة مع المؤسسات المالية الدولية ووهم البدائل 
العربية والأفريقية .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   11

سادسًًا: التمويل الداخلي: من التمويل القصير الأمد إلى الاقتراض المباشر من البنك 
المركزي     .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   14

سابعًًا: بين خطاب السيادة المالية وحجّّة الإرث القديم: تفاقم المديونية وارتهانها 
لتقلبات الصرف      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   16

ثامنًًا: ظرف دولي مواتٍٍ لم يُسُتثمر لتعزيز النمو وترسيخ السيادة المالية     .      .      .      .      .      .      .      .   17

خاتمة   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   19



تحليلاتا قتصادية   |   25رام /راذآ 25آ 2525

4

ملخص

تتناول هذه الدراسة إشكالية السيادة المالية في تونس خلال الفترة 2021–2026 من منظور الاقتصاد السياسي 
للمالية العمومية، انطلاقًاً من تفكيك التناقض القائم بين الخطاب الرسمي الذي يرفع شعار »الاعتماد على 
الذات« والقطيعة مع التمويل الخارجي من جهة، والمسار الفعلي للسياسات المالية والتمويلية التي انتهت 
عمليًًا إلى تفاقم المديونية العمومية وتعميق هشاشة المالية العمومية من جهة أخرى. وتُبُرز أن تقديم 
المديونية باعتبارها مجرّدّ »إرث قديم« لا يصمد أمام التحليل الكمي لقوانين المالية المتعاقبة، التي تُظُهر 
بوضوح أن الجزء الأكبر من الدََّين العمومي أعيد إنتاجه في السنوات الأخيرة بسبب اختيارات تمويلية راهنة، 
التحليل أن اختزال مفهوم الاعتماد على  العجز الهيكلي للموازنة. ويُبُنيّن  النمو واستمرار  في سياق ضعف 
الذات في مقاربة محاسبية ضيّّقة، تقوم أساسًًا على إحلال التمويل الداخلي محلّّ التمويل الخارجي، لم يُفُضِِ 
اقتصادية  تكلفة  مع  الداخل،  إلى  الخارج  من  التمويل  قيد  انتقال  إلى  أدّّى  بل  المالي،  الاستقلال  تعزيز  إلى 
أعلى ومخاطر متزايدة على الاستقرار النقدي والنمو. وأفضى التوسّّع غير المسبوق في الاقتراض الداخلي، 
النقدية،  السياسة  استقلالية  إضعاف  إلى  المركزي،  البنك  من  المباشر  والاقتراض  الأمد  القصير  ولا سيما 
ومزاحمة الاستثمار الخاص، وتحويل الموازنة العامة من أداة لدعم النمو إلى أداة لإدارة العجز على المدى 
القصير. وتبنيّن الدراسة أن خطاب القطيعة مع صندوق النقد الدولي لم يُتُرجم إلى سيادة مالية فعلية؛ إذ 
استمرّّ تنزيل إصلاحات تتقاطع، في جوهرها، مع منطق التعديل المالي التقليدي، ولكن من دون الاستفادة 
مصادر  إلى  اللجوء  إلى  الدولة  دفع  ما  الدولية،  المالية  المؤسسات  تتيحه  الذي  تكلفة  الأقل  التمويل  من 
تمويل خارجية بديلة أعلى تكلفة وأقصر أمدًًا، وزاد من هشاشة هيكلة الدين العمومي. وفي هذا السياق، 
يكشف تحليل التمويل الخارجي حدود الرهان على »البدائل العربية والأفريقية«، التي لم تتمكّّن من تعويض 
وتولي  جديدة.  بأشكال  التمويلية  التبعية  إنتاج  إعادة  في  وأسهمت  التقليديين،  الماليين  الشركاء  انسحاب 
الدراسة تحليلََ هيكلة الدين الخارجي بحسب العملات أهميةًً خاصة، مبرزةًً أن هيمنة اليورو والدولار الأميركي 
تجعل المالية العمومية التونسية شديدة الحساسية لتقلبات أسعار الصرف، على نحو يحوّّل جزءًًا مهامًا من 
في  تدهور  أيّّ  أن  المعطيات  وتُظُهر  الوطني.  للقرار  تخضع  لا  خارجية  مخاطر  إدارة  إلى  الميزانية  السياسة 
سعر صرف الدينار يترجم مباشرة إلى ارتفاع في خدمة الدين وحجم المديونية، وهو ما يقوّّض فعليًاً هامش 
يمكن  لا  المالية  السيادة  أن  إلى  الدراسة  وتخلص  السيادي.  الخطاب  منسوب  ارتفع  مهما  المالية،  السيادة 
اختزالها في شعارات سياسية أو في مجرّدّ رفض انتقائي للتمويل الخارجي، بل هي نتاج مسار تنموي شامل 
يقوم على اقتصاد منتِِج قادر على خلق الثروة، وتوسيع القاعدة الجبائية، وتحويل الموازنة العامة إلى أداة 
لدعم النمو والاستثمار المنتج. وفي غياب نمو اقتصادي مستدام، تظلّّ السيادة المالية محدودة، وتتحوّّل 
العمومية  المالية  هشاشة  يكرّسّ  ما  وهو  العجز،  لإدارة  دائمة  آلية  إلى  ظرفية  تمويل  أداة  من  المديونية 

ويقوّّض استقلالية القرار المالي في المديَيَن المتوسط والبعيد. 
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مقدمة

الاقتصادي والسياسي في تونس خلال  الخطاب  السيادة المالية بموقع مركزي مركزيًاً في  تحظى مسألة 
السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ عام 2021؛ إذ جرى تقديمها بوصفها خيارًًا استراتيجيًاً يقطع مع نماذج التمويل 
التقليدية القائمة على اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والمؤسسات المالية الدولية، ويؤسس لمرحلة جديدة 
قوامها الاعتماد على الذات واستعادة القرار المالي الوطني. وقد اكتسب هذا الخطاب قوة رمزية عالية في 
جعل  ما  المشروطة؛  التقشفية  بالسياسات  الشعبية  الثقة  وتراجع  خانقة،  واجتماعية  اقتصادية  أزمة  سياق 

السيادة المالية تُطُرح بديالًا أخلاقيًاً وسياسيًاً بقدر ما هي خيار اقتصادي.

غير أن تحويل السيادة المالية من مفهوم تحليلي مركََّب إلى شعار سياسي تبسيطي يطرح إشكاليات جوهرية 
تتجاوز مستوى الخطاب إلى مستوى السياسات العمومية الفعلية. فالسؤال المركزي الذي يفرض نفسه 
لا يتعلق بموقف الدولة من التمويل الخارجي فحسب، بل بطبيعة الخيارات التمويلية والميزانية المعتمدة، 
وبمدى قدرتها على الحد من هشاشة المالية العمومية وتعزيز الاستقلال الفعلي للقرار المالي؛ إذ لا تُقُاس 
السيادة المالية برفض الاقتراض الخارجي في حد ذاته، بل بمدى قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج الموارد 

الذاتية، والتحكم في مسارات العجز، والحدّّ من التبعية لمصادر تمويل خارج نطاق السيطرة الوطنية.

الحكومات  راكمته  قديم  إرث  إلى  العمومية  المديونية  تفاقم  يُرُجع  رسمي  خطاب  برز  السياق،  هذا  وفي 
السابقة، ويقدّّم السنوات الأخيرة باعتبارها مرحلة إدارة أزمة أكثر منها مرحلة إنتاج مديونية جديدة. غير أن 
عند  خاصة  الكمي،  الاقتصادي  التحليل  زاوية  من  تساؤل  محلّّ  يظل  السياسية،  وجاهته  على  التفسير،  هذا 
تفحّّص قوانين المالية المتعاقبة، وهيكلة العجز، وتطوّّر حجم الدين العمومي وخدمته. فالمعطيات تُظُهر أن 
جزءًًا مهامًا من المديونية أعيد إنتاجه بفعل اختيارات تمويلية راهنة، في سياق اتّسّم بضعف النمو، وتراجع 

الاستثمار، واستمرار العجز الهيكلي للموازنة.

التي قُدُّّمت بوصفها ترجمة عملية لشعار الاعتماد  الداخل،  الخارج إلى  التمويل من  إعادة توجيه  ولم تفضِِ 
على الذات، إلى تقليل القيود التمويلية بالضرورة، بل أدّّت إلى تحوّّل نوعي في طبيعتها. فقد أسهم التوسّّع 
في الاقتراض الداخلي، وخاصة القصير الأمد والاقتراض المباشر من البنك المركزي، في رفع تكلفة التمويل، 
تحوّّلت  وبذلك،  الخاص.  الاستثمار  ومزاحمة  النقدية،  السياسة  استقلالية  وإضعاف  السيولة،  على  والضغط 
المالية العمومية تدريجيًًا من أداة لتوجيه النمو الاقتصادي إلى أداة لإدارة اختلالات ظرفية، بما ينطوي عليه 

ذلك من مخاطر بنيوية على المدى المتوسط.

السيادة  محددات  أهم  أحد  بوصفها  العملات  بحسب  العمومي  الدين  هيكلة  إشكالية  تبرز  ذلك،  جانب  إلى 
العمومية  المالية  يجعل  الخارجي  الدين  على  الأميركي  والدولار  اليورو  هيمنة  فاستمرار  الفعلية.  المالية 
تخضع  لا  خارجية  لعوامل  المالية  السياسة  من  كبيرًاً  جزءًًا  ويُخُضع  الصرف،  سعر  لتقلبات  الحساسية  شديدة 
للقرار الوطني. وفي ظل تراجع قيمة الدينار التونسي، تتحوّّل خدمة الدين إلى قناة رئيسة لانتقال الصدمات 

الخارجية إلى الموازنة العامة، وهو ما يحدّّ من هامش المناورة المالية ويقوّّض مضمون الخطاب السيادي.

وانطلاقًاً من هذه الإشكاليات، تهدف هذه الدراسة إلى تفكيك التناقض بين خطاب السيادة المالية والاعتماد 
على الذات من جهة، والواقع الفعلي للسياسات المالية والتمويلية من جهة أخرى، وذلك من خلال تحليل 
تعميق  في  الصرف  مخاطر  دور  على  التركيز  مع  تمويلها،  ومصادر  وهيكلتها،  العمومية،  المديونية  تطوّّر 
هشاشة المالية العمومية. وتعتمد الدراسة مقاربة في الاقتصاد السياسي للمالية العمومية، تجمع بين 
حدود  بتقييم  يسمح  ما  والسياسات؛  للخطاب  النقدية  والقراءة  والدين،  الميزانية  لمعطيات  الكمي  التحليل 

السيادة المالية خارج منطق الشعارات، وربطها بشروطها الاقتصادية والمؤسساتية الفعلية.
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: الاعتماد على الذات: من المقاربة التنموية الشاملة إلى الاختزال  أولًاا

المحاسبي الضيّّق

حاجاته  تلبية  على  المجتمع  أو  الدولة  قدرة  بأنه  النظرية،  تصوّّراته  أبرز  أحد  في  الذات،  على  الاعتماد  يُعُرَّفَ 
الأمر  تعلّقّ  سواء  الخارجية،  للمصادر  المفرطة  التبعية  من  الحدّّ  مع  الداخلية،  موارده  من  انطلاقًاً  الأساسية 
بتوريد السلع والخدمات أو بتعبئة التمويلات. وهذا التصوّّر مبنيٌٌّ على تعبئة القدرات الوطنية المادية والبشرية 
والمؤسساتية وتوجيهها في إطار رؤية تنموية واضحة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستقلالية 
في اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي، وتمكين الدولة والمجتمع من إدارة مواردهما بكفاءة. وقد عادت فكرة 
الاعتماد على الذات إلى الواجهة في الأدبيات المعاصرة باعتبارها إطارًًا نظريًاً يسعى لعزل الاقتصاد الوطني 

إلى حدّّ ما عن التأثيرات الاقتصادية الخارجية وتقليل هشاشته أمام الصدمات العالمية1.

وينطلق أنصار هذه المقاربة من فرضية مفادها أنّّ الحدّّ من درجة الانكشاف على الخارج من شأنه أن يحدّّ من 
العالمي، مثل  الاقتصادي  الركود  الخارجية، ولا سيما خلال فترات  الصدمات  أمام  الوطني  الاقتصاد  هشاشة 
الأزمات الاقتصادية العالمية، أو التقلبات الجيوستراتيجية، أو ارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقة. فكلّمّا 
ارتفعت درجة الاعتماد على الذات، تقلّّ حساسية الاقتصاد الوطني لاضطرابات سلاسل التوريد والتقلبات في 

الأسواق الدولية، على نحو يعزّّز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط2.

لحماية  أوسع  هامشًًا  الدولة  يمنح  إذ  الوطنية؛  السيادة  بمبدأ  الذات  على  الاعتماد  مفهوم  يُرُبَطَ  ما  وعادة 
مواردها وتوجيه سياساتها الصناعية والفلاحية والطاقية، والحفاظ على اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية، في إطار سياسات وطنية شاملة، بما في ذلك السياسات الجبائية التي تُصُمََّم وفق خصوصيات 

البلدان النامية والبيئات السياسية ‑ الاقتصادية المحلية3.

غير أنّّ التطبيق العملي لمفهوم الاعتماد على الذات في تونس، عبر قوانين المالية وموازنات الدولة منذ 
عام 2023، اتّسّم باختزال محاسبي ضيّقّ، تمثَّلَ أساسًًا في البحث عن بدائل أخرى للتمويل الخارجي من دون 
الموارد  تعبئة  على  المفرط  التعويل  في  الضيّّق  التصوّّر  هذا  ويتجىلّى  متكامل.  تنموي  منطق  على  الارتكاز 
الذاتية للدولة، الجبائية وغير الجبائية، ولا سيما تلك المرتبطة بآليات استثنائية مثل الصلح الجزائي واسترجاع 
الأموال المنهوبة، باعتبارها مصادر تمويل يمكن أن تعوّّض الاقتراض الخارجي. وتمثّلّ هذا الاختزال أيضًًا في 
السعي لإحلال التمويل الداخلي محل التمويل الخارجي، سواء عبر الاقتراض المباشر من البنك المركزي، أو 
عبر الاقتراض من البنوك العمومية والخاصة، أو من خلال الاكتتاب في سندات الخزينة. ويُضُاف إلى ذلك اعتماد 
سياسة تقييدية في الواردات، بدعوى تحسين التوازنات المالية الخارجية والحدّّ من العجزين التجاري والجاري.

وعلى الرغم من أنّّ هذه المقاربة قد تحقق تحسّّنًًا ظرفيًًا في بعض المؤشرات المالية على المدى القصير، 
فإن آثارها الاقتصادية الكلّيّة غالبًاً ما تكون سلبية؛ إذ إن الحدّّ من النمو الاقتصادي يؤدي إلى إضعاف القاعدة 

الجبائية، وهو ما يقوّّض القدرة الفعلية للدولة على تعبئة مواردها الجبائية بطريقة مستدامة.

أو استبداله  الخارجي  الاقتراض  التلقائية مع  القطيعة  اقتصادي،  الذات، من منظور  الاعتماد على  ولا يعني 
التمويل الخارجي، ولا سيما من المؤسسات  أنّّ بعض مصادر  بالتمويل الداخلي. فالتجارب الدولية تُظُهر  آليًًا 

1  Eric Helleiner, “The Return of National Self‑Sufficiency? Excavating Autarkic Thought in a De‑Globalizing Era,” International Studies Review, vol. 23, no. 3 
(2021), pp. 933 - 957.
2 Ibid.
3 Richard M. Bird & Eric M. Zolt, “Tax Policy in Emerging Countries,” Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 26, no. 1 (2008), pp. 73 - 86.
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المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي، قد تكون أقل تكلفة وأكثر ملاءمة من التمويل الداخلي، من حيث نسب 
الفائدة وآجال السداد، إذا وُُجّّهت إلى مشاريع إنتاجية تعزّّز النمو وتحقّّق عوائد تفوق تكلفة خدمة الدين4.

أحسنت  متى  الوطنية،  بالسيادة  مساسًًا  ذاته،  حدّّ  في  الدولي،  النقد  صندوق  مع  التعامل  اعتبار  يمكن  ولا 
الدولة حوكمة التصرف في القروض الممنوحة، واعتمدت مقاربة تفاوضية تضع جودة السياسات الاقتصادية 
ينطوي  المقابل،  وفي  التمويلات.  حجم  حول  التفاوض  على  الاقتصار  من  بدالًا  النقاش،  صلب  في  المقترحة 
إذ قد يؤدّّي ذلك  الوطني، على مخاطر جدّّية؛  البنكي  الجهاز  الداخلي، ولا سيما من  الإفراط في الاقتراض 
إلى مزاحمة القطاع الخاص على التمويل، وإضعاف قدرة البنوك على تمويل الاستثمار، وهو أمرٌٌ يهدّّد صلابة 

النظام النقدي ويؤثّرّ سلبيًاً في دينامية النمو.

ولا يُعُدّّ اللجوء إلى التمويل المباشر من البنك المركزي، في حدّّ ذاته، تعبيرًاً فعليًًا عن الاعتماد على الذات، 
لا سيما عندما يُوُجََّه إلى تغطية النفقات الجارية؛ إذ يظلّّ أثره الاقتصادي محدودًًا، بل قد يكون سلبيًًا، إذا لم 
يُخُصّّص لتمويل أنشطة إنتاجية قادرة على توسيع القاعدة الجبائية وتعزيز الموارد الذاتية للدولة على المدى 

المتوسط.

وبناءًً على ذلك، يمكن القول إنّّ المفهوم الشامل للاعتماد على الذات يتجاوز المقاربة المحاسبية الضيقة 
التي تختزله في مجرّدّ ضبط التوازنات المالية، ليشمل حزمة أوسع من السياسات الهيكلية ذات الطابع التنموي 
التي تُبُنى على تنمية القدرات المحلية، والتحكم في الموارد المحلية، وتحفيز المبادرات الاقتصادية الذاتية. 
وتشمل هذه السياسات، على وجه الخصوص، دعم القطاع الفلاحي على نحو يضمن تحقيق الأمن الغذائي، 
وتطوير قطاع الطاقة والطاقات المتجددة لتعزيز الأمن الطاقي، وتثمين التحويلات المالية للتونسيين المقيمين 
في الخارج لدعم احتياطات العملة الصعبة وضمان استقرار العملة الوطنية، وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن 
وتحفيز  للدولة،  الذاتية  الموارد  وتعزيز  الجبائية  القاعدة  توسيع  في  يُسُهم  ما  وهو  الرسمية،  المسارات 

الاستثمار الخاص باعتباره محرّكًًّا أساسيًاً لخلق الثروة ودفع النمو الاقتصادي5.

وتُعُدّّ هذه السياسات الاقتصادية الركائزََ الجوهرية لأيّّ استراتيجية مستدامة للاعتماد على الذات؛ إذ تضمن 
أن يقوم التمويل الذاتي للدولة على اقتصاد منتِِج وقادر على توليد الثروة، لا على مجرّدّ مقاربات محاسبية 

ظرفية.

 ثانًيًا: الموازنة العامة بوصفها أداًةً للسيادة الوطنية

تُشُكّّل السيادة المالية أحد المكوّّنات الأساسية للسيادة الوطنية، بوصفها التعبير المؤسسي عن قدرة الدولة 
على إدارة مواردها العمومية وتوجيه سياساتها الجبائية والإنفاقية والتمويلية بما ينسجم مع أولوياتها 
هذا  وفي  الاقتصادي.  القرار  اتخاذ  في  الاستقلالية  من  فعليًًا  هامشًًا  لها  ويكفل  والاجتماعية،  الاقتصادية 
المعنى، لا تُخُتزل السيادة المالية في امتلاك الموارد فحسب، بل تتعلّقّ أساسًًا بقدرة الدولة على ممارسة 
سلطة تقديرية مستقلة في تخصيص هذه الموارد وتوظيفها، بطريقة تحدّّ من ارتهان خياراتها الاقتصادية 
لإكراهات خارجية قد تُضُعف من استقلالية القرار الوطني. وتُشُير الأدبيات الاقتصادية إلى هذا البعد بمفاهيم 
مثل Fiscal Sovereignty أو Budgetary Sovereignty، باعتبارها القدرة المؤسسية للدولة على إدارة ماليتها 

4 يبنيّن إيريك هيلينر أنّّ مفهوم الاعتماد على الذات لا يُفُهم بوصفه قطيعة تامّّة مع الاقتصاد العالمي، بل باعتباره "استراتيجية سياسية - اقتصادية تهدف إلى 

الحدّّ من التعرّضّ المفرط لمخاطر الأسواق العالمية، مع الحفاظ على درجة انتقائية من الاندماج الخارجي تخدم الأهداف الوطنية طويلة المدى. ويؤكّّد أنّّ الدعوات 
المعاصرة إلى الاعتماد على الذات غالبًاً ما تنشأ في سياقات تتّسّم بضعف النمو وتراجع الثقة بالعولمة، غير أنّهّ يحذّّر من اختزال هذا التوجّّه في منطق انكفائي، 
.Helleiner :مشدّّدًًا على أنّّ السياسات التي تُقُدََّم بوصفها سيادية قد تنتهي، في غياب رؤية إنتاجية واضحة، إلى إضعاف القدرة الاقتصادية بدالًا من تعزيزها. ينظر
5  Tony Binns & Etienne Nel, “Beyond the Development Impasse: The Role of Local Economic Development and Community Self‑Reliance in Rural South 
Africa,” The Journal of Modern African Studies, vol. 37, no. 3 (1999), pp. 389 - 408.
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الأسواق  صدمات  تجاه  هشاشتها  من  يحدّّ  نحو  على  مستقلة،  بصورة  المالية  قراراتها  واتخاذ  العمومية 
العالمية والضغوطات المالية الدولية6.

وينبثق هذا التصوّّر للسيادة المالية من ارتباطها الوثيق بمفهوم الاعتماد على الذات، باعتبار أنّّ قدرة الدولة 
التوظيف الكفء  الجبائية، أو من خلال  الجبائية وغير  على تمويل احتياجاتها داخليًًا، سواء عبر تعبئة الموارد 
للاستثمارات العمومية، تمثّلّ أحد المحددات الجوهرية لاستقلال القرار الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تكتسي 
مستوى  من  المالي  الاستقلال  لترجمة  عملية  أداةًً  لتغدو  التقنية،  وظيفتها  تتجاوز  أهمية  العامة  الموازنة 
وتحدّّد  النفقات،  وتوجّّه  العمومية،  الموارد  تعبئة  آليات  الموازنةُُ  تضبط  إذ  الممارسة؛  مستوى  إلى  الخطاب 
الاقتصادي  النشاط  تمويل  في  الذات  على  الاعتماد  من  درجة  بتكريس  يسمح  ما  وهو  الاستثمار،  أولويات 

الوطني، بعيدًًا عن منطق التبعية التمويلية.

أبعاد متكاملة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر. يتمثّلّ  وتتجىلّى السيادة المالية، ضمن هذا المنظور، في ثلاثة 
البعد الأول في السيادة الجبائية Tax Sovereignty، التي تتيح للدولة توسيع مواردها الذاتية عبر تصميم نظام 
الثاني،  البعد  أمّّا  والنجاعة.  بالعدالة  ويتّسّم  والاجتماعية  الاقتصادية  أولوياتها  يعكس  بما  وتنفيذه  ضريبي 
التحكّّم في  الدولة على  التي تعربّر عن قدرة   ،Fiscal Autonomy in Financing التمويلية بالسيادة  فيتعلّقّ 
هيكلة تمويلها العمومي وإدارة التوازن بين مصادر التمويل الداخلي والخارجي، على نحو يضمن استدامة 
ماليتها العمومية ويحدّّ من الارتهان لشروط المقرضين الخارجيين. في حين يتمثّلّ البعد الثالث في السيادة 
الإنفاقية Expenditure Autonomy، التي تمنح الدولة هامشًًا فعليًًا من الحرية في توجيه إنفاقها العمومي 
اختياراتها  تُقُوّّض  قد  خارجية  تمويلية  لإكراهات  الخضوع  دون  من  والاستراتيجية،  التنموية  لأولوياتها  وفقًًا 

الاقتصادية والاجتماعية7.

وانطلاقًاً من ذلك، يتبنيّن أنّّ الاعتماد على الذات لا يمكن حصره في مقاربة محاسبية تركّّز على ضبط العجز أو 
تقليل الاقتراض الخارجي، بل يشمل في الأساس قدرة الدولة على توظيف مواردها الوطنية في دعم النمو 
الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية؛ ما يُفُضي إلى تعزيز القاعدة الجبائية وضمان تمويل مستدام للموازنة 
العامة. وفي هذا السياق، تُصُبح موازنة الدولة حلقة وصل مركزية بين استقلال القرار المالي والاستراتيجية 
التنموية للدولة، من خلال الموازنة بين متطلبات الاستقرار المالي وضرورات الاستثمار في القطاعات الإنتاجية 
إدماج  وتعزيز  الخارج  في  للتونسيين  المالية  التحويلات  تثمين  عن  فضالًا  والطاقة،  الغذائي  كالأمن  الحيوية، 

الاقتصاد الموازي ضمن المسارات الرسمية.

و هكذا، لا يمكن النظر إلى الموازنة العامة باعتبارها مجرّدّ أداة تقنية لضبط التوازنات المالية القصيرة الأمد، بل 
بوصفها أداة مركزية لتجسيد مفهوم الاعتماد على الذات وآلية محورية لممارسة السيادة المالية. فالموازنة، 
في هذا الإطار، تُصُاغ ضمن رؤية استراتيجية متوسطة وطويلة المدى، توازن بين تحسين المؤشرات المالية 
وضمان استدامة النمو الاقتصادي، وتُتُيح للدولة هامشًًا فعليًًا لتعبئة الموارد وتوجيهها نحو تمويل أولوياتها 
التنموية الكبرى، من دون الإخلال باستدامة أوضاعها المالية أو تعريضها لمخاطر مديونية مفرطة، بطريقة 

تعزّّز استقلالية القرارين الاقتصادي والسياسي8.

6  Richard M. Bird, “Fiscal Sovereignty and the Challenges of Globalization,” Public Budgeting & Finance, vol. 30, no. 2 (2010), pp. 1 - 24.
7  Richard M. Bird, “Fiscal Sovereignty and Globalization,” Public Finance and Management, vol. 3, no. 3 (2003).
8  Peter S. Heller, “Understanding Fiscal Space,” IMF Policy Discussion Paper, no. 5-4, International Monetary Fund, 2005.
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ثالثًاً: الموازنة العامة بين الشعار والواقع: من خطاب السيادة إلى مأزق 

التمويل

تكشف تجربة إعداد الموازنة العامة وتنفيذها في تونس خلال السنوات الأخيرة عن مفارقة بنيوية عميقة بين 
الخطاب السياسي الذي يرفع شعار السيادة الوطنية والاعتماد على الذات من جهة، والقيود الفعلية التي 
حكمت تمويل السياسات العمومية كما عكستها قوانين المالية المتعاقبة من جهة أخرى. وقد أظهر مسار 
المالية العمومية أن التمسّّك المعلن بخيار الاستقلال المالي لم يُتُرجََم إلى تعزيز فعلي لقدرة الدولة على 
تعبئة مواردها الذاتية، أو إلى بناء بدائل تمويلية مستدامة، بقدر ما أفضى عمليًًا إلى إعادة تشكيل أنماط 

المديونية وتفاقم اختلالات التمويل العام، سواء من حيث مصادره أو تكلفته الاقتصادية.

النقد  ارتبطت رهانات تمويل الموازنة، منذ نهاية عام 2022، بمسار تفاوضي مع صندوق  الإطار،  وفي هذا 
الدولي حول برنامج إصلاح متوسط المدى في إطار »تسهيل الصندوق الممدّّد«، وهو مسار لم يكن يُنُظر إليه 
بوصفه مجرّدّ آلية للحصول على تمويل مباشر، بل رافعة أساسية لإعادة إدماج تونس في منظومة التمويل 
الدولي، بالنظر إلى الدور الإشاري الذي يؤديه الاتفاق مع الصندوق في طمأنة الشركاء الماليين والأسواق. 
وقد انعكس هذا التوجّّه بوضوح في تركيبة موارد ميزانية الدولة لعام 2023، التي أُدُرج ضمنها تمويل مرتبط 

بهذا البرنامج ضمن موارد الاقتراض الخارجي، على افتراض استكمال المسار التفاوضي.

غير أنّّ هذا المسار سرعان ما تعرثّر نتيجة تحوّّل الخطاب الرسمي نحو التشكيك العلني في شروط الصندوق 
ورفضها باسم الحفاظ على السلم الاجتماعي والسيادة الوطنية، بالتوازي مع تصعيد الخطاب تجاه وكالات 
التصنيف الائتماني. ومع مرور الوقت، تحوّّل هذا الموقف إلى ركيزة مركزية في الخطاب الاقتصادي الرسمي، 
آليتا  طُرُحت  السياق،  هذا  وفي  الذات.  على  الاعتماد  خيار  على  والتأكيد  الخارجي  الدين  رفض  على  تقوم 
الصلح الجزائي واسترجاع الأموال المنهوبة باعتبارهما موردََين استثنائيََين يُفُترض أن يوفّرّا بدائل من القروض 
الخارجية، ويعزّّزا السيادة الوطنية في تمويل الموازنة العامة، وقد جرى إدماجهما ضمن الخطاب الرسمي 

باعتبارهما من أعمدة هذه السياسة.

إلا أنّّ هذا الرهان ظلّّ، في الواقع، من دون مردودية مالية تُذُكر؛ إذ بقيت المبالغ المستخلصة محدودة قياسًًا 
بحجم احتياجات التمويل العمومي، ولم تُسُهم في الحدّّ من اللجوء إلى الاقتراض. ويُفُسَّرر هذا الإخفاق بجملة 
من العوامل المتداخلة، من بينها التعقيد القانوني لمسارات الصلح واسترجاع الأموال، وطول الآجال الإجرائية، 
وضعف الحوافز الاقتصادية، وغياب إدماج هذه الآليات ضمن رؤية اقتصادية شاملة لتمويل التنمية. ونتيجة 
لذلك، لم يشكّّل هذا الخيار موردًًا بديالًا فعليًًا، بل ساهم، إلى جانب تعطّلّ قنوات التمويل الخارجي التقليدية، 
في دفع الدولة اضطرارًًا نحو التوسّّع في الاقتراض الداخلي، بطريقة أعادت إنتاج ديناميات المديونية التي 
كان يُفُترض أن سياسة الاعتماد على الذات تهدف إلى الحدّّ منها، وعمّّق الهوّّة بين الخطاب السيادي والواقع 

المالي للموازنة.

توسّّعي  بطابع  اتسمتا  اللتين  و2024،   2023 عامََي  ميزانيتَيَ  تنفيذ  على  بوضوح  المسار  هذا  انعكس  وقد 
استثنائي تجاوز 9%28.8 مقارنة بعام 2022، وهو مستوى توسُُّع لم تُقُدِِم عليه الحكومات السابقة حتى خلال 
فترات الأزمات القصوى، بما في ذلك أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-(. وعلى الرغم من هذا 
التوسّّع، فقد ظلّّ تمويل الموازنتين قائمًاً، نظريًاً، على الاقتراض الخارجي بنسبة تفوق خُُمس الحجم الجملي 

9 ارتفعت الميزانية من 60.5 مليار دينار في عام 2022 إلى 69.4 مليار دينار في عام 2023، و76 مليار دينار في عام 2024 بحسب تقارير وزارة المالية للأعوام 

2022 - 2024 المنشورة على موقعها. ينظر:
https://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2025-11/Résultats%20provisoires%20de%20l%27exécution%20du%20Budget%20à%20fin%20
septembre%202025_compressed.pdf

https://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2025-11/RÈsultats provisoires de l%27exÈcution du Budget ‡ fin septembre 2025_compressed.pdf
https://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2025-11/RÈsultats provisoires de l%27exÈcution du Budget ‡ fin septembre 2025_compressed.pdf
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الدولة عمليًاً من تعبئة سوى جزء محدود من الموارد المبرمجة؛ ما كشف عن  تتمكّّن  أن  للموازنة، من دون 
فجوة عميقة بين فرضيات قوانين المالية والقدرة الفعلية على النفاذ إلى التمويل الخارجي.

ولم يكن هذا التعرثّر نتيجة صدمة خارجية طارئة، بل كان انعكاسًًا مباشًرًا لانقطاع قنوات التمويل الدولي في 
ظلّّ تعطّلّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتدهور التصنيف الائتماني لتونس، فضالًا عن التعويل على 
مصادر تمويل غير مدروسة. وقد أدّّى هذا الوضع إلى تكثيف الضغط الجبائي واللجوء المتزايد إلى الاقتراض 
الداخلي، ولا سيما من البنك المركزي، وهو ما رفع تكلفة التمويل، وضيّّق هوامش تمويل الاستثمار الخاص، 
بالتوازي مع  النمو الاقتصادي، الذي شهد تراجعًًا حادًًّا في الفترة 2022–2024،  وانعكس سلبيًاً على نسق 

ضغوط تضخمية بلغت ذروتها عام 2023 قبل أن تتراجع جزئيًاً بفعل ظروف دولية مواتية.

وإضافة إلى ذلك، لم يؤدِِّ خطاب الاعتماد على الذات إلى الحدّّ من المديونية الخارجية؛ إذ واصل الدين الخارجي 
ارتفاعه ليبلغ مستويات عالية مقارنة بالمحيط الإقليمي، مع الحفاظ على القدرة على السداد على حساب 
تلبية احتياجات الاقتصاد من المدخلات الإنتاجية؛ ما أضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية وساهم في 

تعميق حالة الركود.

في  نفسه  النهج  الحكومة  واصلت  فقد   ،2024 عام  منذ  المسار  هذا  محدودية  انكشاف  من  الرغم  وعلى 
اللجوء  مع  بالتوازي  المبرمج،  الخارجي  الاقتراض  حجم  في  الترفيع  خلال  من  و2026،   2025 عامََي  ميزانيتَيَ 
المتكرر إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي لتغطية عجز الموازنة. ويمثّلّ هذا التوجّّه تحوّّالًا هيكليًًا في 
نمط تمويل المالية العمومية؛ إذ يعكس انتقال الدولة من قيد التمويل الخارجي المشروط إلى قيد التمويل 

الداخلي ذي التكلفة الاقتصادية المرتفعة.

الجدول )1(

موارد اقتراض الدولة التونسية خلال الفترة 2023 - 2026 )مليار دينار تونسي(

2026 2025 2024 2023 2022 2021

25.9 27.3 26.7 19.1 18.3 14.2
مجموع موارد 

الاقتراض

19.1 22.9 23.2 13.2 10.5 6.8 الاقتراض الداخلي

6.8 4.4 3.5 5.8 7.8 7.4 الاقتراض الخارجي

المصدر: الجمهورية التونسية، وزارة المالية، تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 )تونس: تشرين الأول/ أكتوبر 2025(.

ويُبُرز هذا التحوّّل في هيكلة تمويل ميزانية الدولة اختلالََ العلاقة بين الكتلة النقدية والإنتاج في ظل غياب 
نمو اقتصادي كافٍٍ، ويُضُعف استقلالية البنك المركزي، محوّّالًا إياه تدريجيًاً من سلطة نقدية ضامنة للاستقرار 
إلى ممول مباشر ومستدام للمالية العمومية على حساب الاستثمار الخاص. ومن ثمّّ، لم يُفُضِِ خيار الاعتماد 
على الذات إلى تعزيز الموارد الذاتية أو إلى سيادة مالية فعلية، بل أعاد إنتاج منطق التمويل الأعلى تكلفة، 

على نحو يفرغ مفهوم السيادة المالية من مضمونه التنموي.
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وبناءًً عليه، يتبنيّن أن أزمة السيادة المالية في تونس لا تكمن في مستوى التمويل الخارجي في حدّّ ذاته، 
ولا في ندرة الموارد فحسب، بل في غياب رؤية تنموية أيضًًا تكون قادرة على تحويل الموازنة العامة من أداة 
ليست  السياق،  النمو. فالسيادة المالية، في هذا  الاقتصاد وتوليد  أداة لإعادة هيكلة  الحسابات إلى  لضبط 
شعارًًا سياسيًًا، بل قدرة اقتصادية تُقُاس بمدى تمكّّن الدولة من تمويل نفسها عبر اقتصاد منتج وقادر على 

النمو المستدام.  

الدولي  النقد  صندوق  مع  القطيعة  خطاب  بين  المالية  السيادة  ا:  رابًعً

والتقاطع الفعلي مع إصلاحاته

أولوياتها  تحديد  على  فعلية  قدرة  الدولة  امتلاك  العملي،  بعده  في  المالية،  السيادة  مفهوم  يفترض 
الاقتصادية وتوظيف أدوات السياسة المالية، ولا سيما الموازنة العامة، في إطار رؤية وطنية واضحة للنمو 
والتنمية. غير أنّّ التجربة التونسية خلال السنوات الأخيرة تكشف عن مفارقة بنيوية تتمثّلّ في اتّسّاع الفجوة 
بين خطاب سياسي يرفع شعار الاعتماد على الذات والقطيعة مع ما يُقُدََّم بوصفه »إملاءات خارجية« من جهة، 
وممارسات اقتصادية تظلّّ، في جوهرها، منسجمة مع منطق التعديل المالي الذي تدعو إليه المؤسسات 
المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، من جهة أخرى. وتُبُرز هذه المفارقة حدود الانتقال من 
السيادة بوصفها شعارًًا سياسيًاً إلى السيادة باعتبارها قدرة فعلية على إعادة توجيه السياسات العمومية.

التمويل  لشروط  الخضوع  رفض  الرئاسي،  الخطاب  سيما  ولا  الرسمي،  الخطاب  فيه  يؤكّّد  الذي  الوقت  وفي 
الخارجي، تُظُهر السياسات العمومية المعتمدة التزامًًا واضحًًا بأهداف ضبط التوازنات المالية الكلية. ويتجىلّى 
ذلك في التركيز على التحكم في عجز الميزانية، وتشديد السياسة النقدية، وترشيد الإنفاق العمومي، وهي 
عناصر تندرج ضمن ما تُعُرّفّه الأدبيات الاقتصادية بشروط التعديل المالي Fiscal Adjustment التي شكّّلت جوهر 
برامج صندوق النقد الدولي منذ عقود. وبذلك، لا تعكس السياسات المطبّّقة قطيعة فعلية مع هذا المنطق، 

بقدر ما تعربّر عن استمراره خارج إطار تعاقدي رسمي مع الصندوق.

وتُعُدّّ الموازنة العامة وقوانين المالية المتعاقبة المجال الأكثر دلالة على هذه الازدواجية. ففي حين يُقُدََّم 
التخلي عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي في الخطاب السياسي بوصفه تجسيدًًا للسيادة الاقتصادية، 
تُظُهر بنية الموازنة أولويةًً شبه مطلقة لضبط المؤشرات المالية الكلية وفق مقاربة تقنية محاسبية تركّّز على 
العجز ونسب المديونية والاستقرار النقدي، على حساب الاعتبارات التنموية والاجتماعية. وبهذا المعنى، لا 
تعربّر الموازنة عن سيادة مالية قائمة على حرية الاختيار الاستراتيجي للسياسات، بقدر ما تعكس سعيًًا للحفاظ 
على »الصدقية المالية« في نظر الفاعلين الخارجيين، ولكن من دون الاستفادة من الإطار التعاقدي، والدعم 

التمويلي الذي يوفّرّه اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي.

ويظهر التقاطع الفعلي مع مقاربة الصندوق بوضوح عند النظر إلى تطوّّر بعض المؤشرات الأساسية للمالية 
الناتج المحلي الإجمالي من  العمومية، ولا سيما كتلة الأجور ونفقات الدعم. فقد انخفضت حصة الأجور من 
%15.1 في عام 2022 إلى %13.4 في عام 2024، مع توجّّه حكومي إلى مزيد خفضها إلى %13.3 خلال عام 2025. 
وإضافة إلى ذلك، تراجعت تكلفة الدعم من الناتج المحلي الإجمالي من %6.8 في عام 2024 إلى %5.9 في 
عام 2025، ثم إلى %5.2 وفق تقديرات ميزانية عام 2026 10. وتُبُرز هذه الأرقام أنّّ جوهر السياسات المعتمدة 
يتمحور حول إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في اتجاه الحدّّ من المكوّّنات الاجتماعية للميزانية، بما ينسجم مع 

أهداف التعديل المالي التقليدية، وإنْْ جرى ذلك من دون اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي.

10 الجمهورية التونسية، وزارة المالية، تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 )تونس: تشرين الأول/ أكتوبر 2025(.
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ومن الناحية التقنية، تُعُدّّ قروض الصندوق من بين أقل مصادر التمويل الخارجي تكلفة، سواء من حيث نسب 
أنّّ  البديلة. غير  التمويل  أو آجال السداد، وهو ما يجعل عبء خدمتها محدودًًا نسبيًاً مقارنة بمصادر  الفائدة 
تعليق المفاوضات مع الصندوق لم يؤدِِّ إلى تراجع اللجوء إلى التمويل الخارجي، كما يوحي الخطاب السيادي، 
بل أدّّى إلى إعادة توجيهه نحو مؤسسات أخرى بتكلفة أعلى وشروط مالية أكثر تشدّّدًًا، وهو ما أسهم في 

ارتفاع تكلفة خدمة الدين الخارجي وفي زيادة هشاشة هيكلته.

وتعكس هذه الخيارات مفارقة سياسية واقتصادية عميقة، ففي حين يُقُدََّم التعاون مع الصندوق على أنّهّ 
التقدّّم في تنزيل إصلاحاته من دون الاستفادة من تمويله  مساس بالسيادة الوطنية، يجري، في المقابل، 
مقابل القبول بتمويل خارجي أكثر تكلفة وأقصر أمدًًا، يُثُقل كاهل المالية العمومية ويحدّّ من هوامش المناورة 
المستقبلية للسياسة الاقتصادية؛ وهو ما يُفُرغ مفهوم السيادة المالية من مضمونه العملي، ويحوّّله من 

أداة لتعزيز الاستقلالية في القرار الاقتصادي إلى خطاب تبريري لخيارات فرضتها قيود التمويل.

ذاته، بل في  حدّّ  الدولي في  النقد  التعاون مع صندوق  يتمثّلّ في  أنّّ جوهر الإشكال لا  التجربة  وتُبُرز هذه 
لدعم  أداةًً  الخارجي  التمويل  من  تجعل  شاملة  اقتصادية  رؤية  غياب  وفي  للدولة  التفاوضية  القدرة  ضعف 
النمو وخلق الثروة. فحين تمتلك الدولة مشروعًًا اقتصاديًاً واضحًًا، يصبح التعاون مع المؤسسات الدولية أقلّّ 
تكلفة سياسيًًا وأكثر نجاعة اقتصاديًاً. أمّّا في الحالة التونسية، فقد أدّّى الجمع بين خطاب سيادي متشدّّد، 
وتمويل خارجي بديل مرتفع التكلفة، وإصلاحات تركّّز على التوازنات من دون نمو، إلى تعميق هشاشة المالية 
العمومية، على نحو يسلّطّ الضوء على الحدود البنيوية للسيادة المالية في الاقتصادات ذات النمو الضعيف.

ا: التمويل الخارجي بين القطيعة مع المؤسسات المالية الدولية  خامًسً

ووهم البدائل العربية والأفريقية

منذ الإيقاف الفعلي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2022، دخلت تونس مرحلة جديدة من 
المصاعب في تعبئة الموارد الخارجية التي تبرمجها في قوانين المالية؛ إذ أدّّى غياب الاتفاق مع الصندوق، 
الذي يُعُدّّ شرطًاً ضمنيًاً لولوج أغلب قنوات التمويل الدولي، إلى اهتزاز ثقة المموّّلين الدوليين وتراجع حادّّ 
في تدفّقّات التمويل الخارجي الموجّّه إلى دعم الميزانية. وتزامن ذلك مع مزيد من تدهور التصنيف الائتماني 
تام  شبه  انقطاع  إلى  عمليًًا  وأدّّى  الدولية،  المالية  السوق  إلى  النفاذ  على  قدرتها  دون  حال  ما  لتونس، 

لتمويلات المستثمرين الدوليين في السندات السيادية التونسية.

وفي هذا السياق، تراجعت خيارات الدولة التونسية في مجال الاقتراض الخارجي، ولم يعُُد متاحًًا لها سوى 
مردودية  ذات  بمشاريع  أساسًًا  ترتبط  قروض  وهي  الاستثمارية،  المشاريع  تمويل  إلى  الموجّّهة  القروض 
اقتصادية ومالية واضحة، وقابلة للمتابعة والرقابة من المموّّلين، ولا سيما البنك الدولي. وعلى الرغم من 
هذا الواقع المقيّّد، فقد برمجت الحكومة التونسية في قانون المالية لعام 2026 اقتراضًًا من السوق المالية 
الدولية بقيمة 1.4 مليار دينار، ضمن إجمالي تمويل خارجي يناهز 6.8 مليارات دينار، استنادًًا إلى تحسّّن طفيف 
في التصنيف الائتماني من وكالة »موديز« في شباط/ فبراير 2025 11. غير أن هذا التحسّّن يظلّّ محدود الأثر؛ إذ 
لم يُخُرج تونس من خانة التصنيف المضاربي ذي المخاطر الائتمانية المرتفعة، ما يجعل الرهان على العودة 

إلى الأسواق الدولية محفوفًاً بمخاطر مالية وتكلفة اقتراض مرتفعة.

11 حسّّنت وكالة "موديز" في 28 شباط/ فبراير 2025 التصنيف الائتماني لتونس من Caa2 إلى Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة معتمدة على 

قدرة الدولة على تسديد الديون الخارجية، وقدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على الموجودات من العملة الصعبة في مستوى مستقر، مع الإبقاء على 
المستوى المنخفض للحساب الجاري والمنحى التنازلي لعجز ميزانية الدولة. ينظر:

“Moody's Ratings Upgrades Tunisia's Rating to Caa1; Maintains Stable Outlook,” Moody's Ratings, 28/2/2025, accessed on 16/2/2026, at: https://acr.ps/1L9F2Zb

https://acr.ps/1L9F2Zb
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الشكل )1(

مصادر الاقتراض الخارجي التونسي في الفترة 2021 - 2026 )مليار دينار تونسي(

المصدر: من إعداد الباحث، استنادًًا إلى: »النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة إلى نهاية سبتمبر 2025«، وزارة المالية، شوهد 

https://acr.ps/1L9B9Be :في 2026/3/25، في

وعلى الرغم من تصاعد خطاب الاعتماد على الذات والتأكيد المتكرر على السيادة الوطنية المالية، إلى جانب 
الإعلان عن توجّّه بديل نحو المؤسسات المالية العربية والأفريقية، والبحث عن شراكات مع دول مثل الجزائر 
الخطابي لم  التحوّّل  التقليديين، فإن هذا  بدالًا من الشركاء الأوروبيين  السعودية واليابان  العربية  والمملكة 
يُتُرجم عمليًاً إلى تدفّقّات مالية قادرة على تعويض الانسحاب الغربي والدولي، بل إنه، في ظل غياب رؤية 
مالية واضحة وقابلة للتنفيذ، ساهم في زيادة تردّّد مختلف الأطراف المموّّلة، سواء التقليدية منها أو البديلة.

https://acr.ps/1L9B9Be
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الشكل )2(

مصادر الاقتراض الخارجي التونسي لدعم ميزانية الدولة في الفترة 2021 - 2026 )مليار دينار تونسي(

المصدر: المرجع نفسه.

 3 يقارب  بما   2021 لعام  الدولة  ميزانية  تمويل  في  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  أسهم  أن  فبعد 
مليارات دينار من إجمالي 5.7 مليارات دينار من التمويل الخارجي، إلى جانب مساهمة دول الاتحاد الأوروبي، 
التونسية.  الميزانية  دعم  من  تدريجيًاً  الأطراف  هذه  انسحبت  دينار،  مليار   1.6 بنحو  وألمانيا،  فرنسا  ولا سيما 
ولم يبقََ من هذا الدعم سوى مبالغ محدودة جدًًا من البنك الدولي، الذي خفّّض تمويله من نحو 876 مليون 
دينار في عام 2021 إلى قرابة 100 مليون دينار سنويًاً. وتراجع أيضًًا دور البنك الأفريقي للتنمية، الذي موّّل 
الميزانية بـ 785 مليون دينار في عام 2021، ليقتصر حضوره لاحقًًا على مساهمة هامشية لم تتجاوز 75 مليون 

دينار في عام 2025 12.

وفي المقابل، برز البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير باعتباره مموّّالًا شبهََ قارٍٍّ للميزانية، على الرغم من إعلانه 
رفضه مواصلة هذا الدور خلال عام 2024. غير أن تكلفة التمويل عبر هذه المؤسسة تبقى مرتفعة مقارنة 
بتكلفة التمويل من المؤسسات المالية الدولية التقليدية، وهو ما يطرح إشكالية جديدة تتعلق بنوعية الدين 
إذ  الأوروبيين؛  الشركاء  غياب  تعويض  من  والسعودية  الجزائر  تتمكن  ولم  فحسب.  بمصدره  وليس  الخارجي، 
اقتصرت مساهمة الجزائر على 1.5 مليار دينار في عام 2022، والسعودية على 1.3 مليار دينار في عام 2023، 

في حين لم تتجاوز مساهمة اليابان 234 مليون دينار، وفي مناسبة وحيدة في عام 2023.

تُبُرز هذه المعطيات حدود المقاربة المعتمدة في إدارة التمويل الخارجي؛ إذ تكشف عن فجوة واضحة بين 
جهة،  من  الدولية  المؤسسات  »إملاءات«  من  والتحرّّر  المالية  السيادة  شعار  يرفع  الذي  السياسي  الخطاب 
والواقع المالي الذي يبنيّن استمرار الارتهان للتمويل الخارجي، وإنْْ عبر قنوات أقل استقرارًًا وأعلى تكلفة، من 
جهة أخرى. وبناء عليه، لا يعني تحوّّل مصادر الاقتراض بالضرورة تعزيز السيادة المالية، ما دام ذلك لم يرتبط 

12 اعتمادًًا على معطيات موازنات الدولة للأعوام 2021 - 2026.
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بإصلاحات بنيوية تحدّّ من الاحتياجات التمويلية للدولة وتحدّّ من تفاقم المديونية، بل أسهم، على العكس، في 
تعميق هشاشة الوضع المالي وإعادة إنتاج التبعية في أشكال جديدة.

على  بالاعتماد  المعلن  الطموح  بين  جوهري  تناقض  عن  الأرقام  هذه  تكشف  المالية،  السيادة  منظور  ومن 
الذات والواقع العملي للاقتصاد الوطني؛ فمحاولة الدولة تغطية العجز عبر مصادر خارجية مكلفة ومتقلبة 
تقوّّض فعليًاً القدرة على اتخاذ قرارات مالية مستقلة، وتجعل مفهوم السيادة المالية شعارًًا أكثر منه واقعًًا 
عمليًاً. وإضافة إلى ذلك، يزيد التحول نحو مصادر تمويل عالية التكلفة من عبء الفوائد على الميزانية، ما يقلّلّ 

الموارد المتاحة للإنفاق التنموي ويؤثر في قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة.

الاقتراض  إلى  الأمد  القصير  التمويل  من  الداخلي:  التمويل  ا:  س ادًسً

المباشر من البنك المركزي

أدّّى تعرثّر النفاذ إلى التمويل الخارجي منذ عام 2023 إلى تحوّّل جوهري في هيكلة تمويل الموازنة العامة 
في تونس، تمثَّلَ أساسًًا في التوسّّع غير المسبوق في اللجوء إلى أدوات الدين الداخلي، ولا سيما الأدوات 
القصيرة الأمد، باعتبارها بديالًا »سياديًاً« من الاقتراض الخارجي. ويُظُهر تطوّّر موارد الاقتراض في الفترة 2022–
2026 أنّّ هذا التحوّّل لم يكن ظرفيًًا، بل اتّخّذ طابعًًا هيكليًًا، حيث ارتفع حجم الاقتراض الداخلي بأكثر من ثلاث 

مرات من 6.8 مليارات دينار في عام 2021 إلى 22.9 مليار دينار في عام 2025.

وقد شهد التمويل الداخلي في تونس في الفترة 2023–2026 تحوّّالًا جوهريًاً في هيكلة الدين العمومي؛ 
الرقاعي  52 أسبوعًًا والقرض  الخزينة  رقاع  الأمد، مثل  الداخلي قصيرة  الدين  أدوات  الاعتماد على  أصبح  حيث 
هذا  انعكس  وقد  المالي.  العجز  لتغطية  الرئيسة  الوسيلة  المركزي،  البنك  تسهيلات  إلى  إضافة  الوطني، 
التحوّّل مباشرة على السيادة المالية للبلاد؛ إذ إن تركيز التمويل على أدوات مرتفعة التكلفة ومحدودة الأمد 
يجعل استقلالية الدولة النقدية محدودة، ويحوّّل الموازنة العامة من أداة دعم للنمو إلى أداة لإدارة العجز 

المالي القصير الأمد.

الشكل )3(

مصادر الاقتراض الداخلي التونسي في الفترة 2021 - 2026 )مليار دينار تونسي(

المصدر: المرجع نفسه.
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توجّّهت الدولة، حتى عام 2023، نحو التمويل القصير الأمد عبر رقاع الخزينة 52 أسبوعًًا لتعوّّض جزءًًا من التمويل 
المتوسّّط الأمد عبر رقاع الخزينة القابلة للتنظير، حيث يتميّّز هذا النوع من التمويل بالمرونة وسرعة التعبئة 
والقدرة على توفير السيولة الفورية لخزينة الدولة، فارتفعت موارد هذه الرقاع من 0.2 مليار دينار في عام 
أنّّ هذه الأدوات، بحكم آجالها القصيرة، فرضت على الدولة  2021 إلى 6.2 مليارات دينار في عام 2023. غير 
وتيرة مرتفعة من إعادة التمويل أدت إلى تحويل جزء مهمّّ من المخاطر المالية من مستوى الموازنة إلى 
مستوى السياسة النقدية؛ إذ أصبحت استدامة تمويل الدولة مرتبطة على نحو مباشر بقدرة البنك المركزي 
على توفير السيولة اللازمة للنظام البنكي وضمان استقرار السوق النقدية. ولذلك، لجأت الدولة، إضافة إلى 
رقاع الخزينة 52 أسبوعًًا، إلى القرض الرقاعي الوطني؛ حيث تمكنت من تعبئة مبالغ كبيرة منه وصلت إلى 5.1 
مليارات دينار خلال عام 2024، وفاقت ما توقّعّته في قوانين المالية السابقة، وهذا يوضح فاعلية هذه الأداة 
في تعبئة الموارد، على الرغم من اقتصار الانخراط في هذه الأداة المالية على المؤسسات المالية، لا سيما 
البنوك التجارية، التي انتفعت بطريقة مباشرة من ارتفاع الفائدة المرتفعة لهذه القروض، ووجّّهت مواردها 

إلى الدولة بدالًا من توجيها نحو النمو المنتج والاستثمار.

العنصر المحوري في تمويل موازنة  التونسي  البنك المركزي  ومنذ عام 2024، أصبح الاقتراض المباشر من 
الدولة؛ إذ لجأت الدولة إلى هذه التسهيلات في ثلاث مناسبات متتالية بدءًًا ب 7 مليارات دينار في عام 2024 و7 
. وقد أدى هذا  مليارات أخرى في عام 2025، وأخيرًاً 11 مليار دينار في عام 2026 لتغطية عجز الموازنة كامالًا
التحوّّل في هيكلة تمويل موازنة الدولة، من خلال الاعتماد أكثر فأكثر على التمويل النقدي الداخلي لتغطية 
عجز الموازنة، بدالًا من اللجوء إلى التمويل الخارجي المنخفض التكلفة، إلى إضعاف استقلالية البنك المركزي، 
وزيادة المخاطر التضخمية الكامنة، والحدّّ من قدرة القطاع المصرفي على تمويل الاستثمار الخاص؛ فتحوََّل 
البنك المركزي، على نحو غير مباشر، إلى داعم دائم لتمويل الموازنة، وهو أمرٌٌ حدّّ من استقلاليته وأضعف 

قدرته على توجيه السياسة النقدية نحو هدفها الأساسي المتمثّلّ في ضمان استقرار الأسعار.

إلى  الخارجي  التمويل  على  الاعتماد  من  التحوّّل  أن  يظهر  مجتمعة،  الداخلي  التمويل  هيكلة  إلى  وبالنظر 
التمويل  ديناميات  إنتاج  أعاد  بل  للدولة،  الذاتية  الموارد  يعزز  لم  الداخلية  الأدوات  على  المكثّفّ  الاعتماد 
الأعلى تكلفة مع زيادة الضغط على الاقتصاد الوطني. فقد أصبح الاقتراض الداخلي، عبر رقاع الخزينة والقرض 
أعباءًً إضافية  العامة، وهو ما يفرض  الفقري لتمويل الموازنة  البنك المركزي، العمود  الرقاعي وتسهيلات 
على المالية العمومية، ويحدّّ من قدرة الدولة على توجيه الموازنة نحو دعم القطاعات الإنتاجية، وتوسيع 
القاعدة الجبائية، وتحقيق النمو المستدام. ويشير هذا التحوّّل بوضوح إلى الحدود المفروضة على السيادة 
بالقدرة على تعبئة  القرار المالي تصبح مشروطة  إذ إن استقلالية  النمو؛  المالية في سياق اقتصاد ضعيف 

الموارد الداخلية بطريقة مستدامة.

وتكشف هذه الأدوات عن ازدواجية جوهرية بين الخطاب السياسي والممارسة الاقتصادية؛ ففي الوقت الذي 
يُرُفع فيه شعار الاعتماد على الذات والسيادة الوطنية، تظل الدولة مضطرة إلى اللجوء إلى أدوات داخلية 
كّّمتُمن من توجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية الحيوية،  مرتفعة التكلفة ولا تحقق استقلاالًا ماليًًا حقيقيًًا، ولا 

بل تكرس اعتمادًًا هيكليًاً على التمويل الداخلي على حساب الاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي.
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سابًعًا: بين خطاب السيادة المالية وحجّّة الإرث القديم: تفاقم المديونية 

وارتهانها لتقلبات الصرف

الرسمي  الخطاب  بين  الفجوة  اتساع   2026–2021 الفترة  خلال  تونس  في  العمومية  المديونية  تطوّّرات  تُبُرز 
التمويلية  للسياسات  الفعلي  والمسار  جهة،  من  الوطنية  والسيادة  الذات  على  الاعتماد  شعار  يرفع  الذي 
جهة  من  احتوائه،  من  بدالًا  العمومي  الدين  لحجم  مسبوق  غير  تفاقم  إلى  عمليًًا  انتهى  الذي  المعتمدة، 
أخرى؛ إذ تُظُهر الأرقام الواردة في قوانين المالية المتعاقبة أن مرحلة ما بعد عام 2021 لم تشهد استقرارًًا 
التوسّّع  أو مسارًًا هابطًاً للمديونية، كما يوحي الخطاب السياسي السائد، بل اتسمت بعودة قوية لمنطق 
في الاقتراض، داخليًًا وخارجيًًا، لتغطية احتياجات تمويل الموازنة. فقد ارتفع حجم الدين العمومي من 104.3 
مليارات دينار في عام 2021 إلى 114.9 مليار دينار في عام 2022، ثم إلى 126.7 مليار دينار في عام 2023، 
ليبلغ 148.5 مليار دينار في عام 2024، قبل أن يُقُدََّر بنحو 156.7 مليار دينار في عام 2026. ويوازي هذا التطور 
ارتفاعٌٌ ملحوظ في نسبة الدين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي، التي انتقلت من %79.9 في عام 2021 
إلى %83 في عام 2023، ثم إلى %84.9 في عام 2024، مع استقرارها عند مستويات مرتفعة تفوق 83% 
خلال عامََي 2025 و2026. ويعكس هذا المسار، من منظور السيادة المالية، عجز السياسات المعتمدة عن كبح 

الاحتياجات التمويلية للدولة أو توسيع قاعدة الموارد الذاتية عبر النمو الاقتصادي.

وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة، لأنها تفنّّد مباشرة الخطاب القائل إن أزمة المديونية هي مجرّدّ إرث 
متراكم من »العشرية السوداء«. فاستمرار ارتفاع حجم الدين العمومي بعد عام 2021، وبوتيرة سريعة، يعني 
حسابيًًا أن الديون الجديدة المتعاقَدَ بشأنها فاقت خدمة الدين المسدََّدة في الفترة نفسها. وبذلك، لا يُعُاد 
إنتاج الدين العمومي بالنظر إلى أعباء الماضي فحسب، بل يتغذّّى أساسًًا من خيارات تمويلية راهنة، فُرُضت 
في سياق ضعف النمو واستمرار العجز، ما ينفي الطابع »التاريخي« الحصري الذي يحاول الخطاب السيادي 

إضفاءه على المديونية.

ولا يقلّّ تحليل هيكلة الدين العمومي أهمية عن تحليل حجمه؛ إذ تُظُهر معطيات هيكلة الدين الخارجي بحسب 
العملات استمرار تعرّضّ المالية العمومية التونسية لمخاطر صرف مرتفعة، وعلى الرغم من الخطاب الداعي 
إلى الحدّّ من الارتهان للخارج. فقد حافظ اليورو على موقعه باعتباره عملة مهيمنة؛ إذ مثّلّ النسبة الأعلى 
 .2026 عام  في   58.1% ليبلغ  بأكملها،   2026–2021 الفترة  في  الخارجي  الدين  إجمالي  من   53% فاقت  التي 
وارتفعت أيضًًا حصة الدولار الأميركي ارتفاعًًا لافتًاً من %15.8 في عام 2021 إلى %22.1 في عام 2026، بعد أن 
بلغت ذروتها عند %27.1 في عام 2024. وفي المقابل، تراجعت حصة حقوق السحب الخاصة والين الياباني، من 
دون أن يؤدّّي ذلك إلى الحدّّ من مخاطر الصرف على نحو ملحوظ، نظرًاً إلى استمرار هيمنة العملات الصعبة 

الرئيسة.

وتُتُرجََم هذه الهيكلة مباشرة إلى تكلفة مالية مرتفعة وحساسية كبيرة للموازنة تجاه تقلبات أسعار الصرف. 
ارتفاع  إلى  اليورو  صرف  سعر  في  مليم  بـ 100  الزيادة  تؤدي   ،2026 لعام  الدولة  ميزانية  لمعطيات  فوفقًًا 
أصل  دينار  مليون  و16.3  فوائد،  دينار  مليون   2.4 بين  موزّعّةًً  دينار،  مليون   18.7 بنحو  العمومي  الدين  خدمة 
دين، وترفع حجم الدين القائم بنحو 105.6 ملايين دينار. وبالمثل، تؤدي زيادة مماثلة في سعر صرف الدولار 
الأميركي إلى رفع خدمة الدين بنحو 10.9 ملايين دينار، وزيادة حجم الدين بنحو 46.9 مليون دينار13. وتكشف 
هذه المعطيات بوضوح أن موازنة الدولة تظلّّ رهينةًً لتقلبات أسعار الصرف، على نحو يحدّّ عمليًاً من هامش 

السيادة المالية ويحوّّل جزءًًا مهامًا من السياسة الميزانية إلى إدارة مخاطر خارجية لا تخضع لقرار وطني.

13 الجمهورية التونسية، وزارة المالية، تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
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الشكل )4(

هيكلة الدين الخارجي بالعملات الأجنبية لعامََي 2021 و2026

المصدر: المرجع نفسه.

وتُبُرز هذه التطورات أن خطاب الاعتماد على الذات لم يُتُرجم إلى تراجع فعلي في المديونية، أو إلى تحييد 
تعزيز  على  المالية  السيادة  تُبُنى  أن  من  فبدالًا  هيكلته.  وتعقّّد  الدين  حجم  تفاقم  مع  تزامن  بل  لمخاطرها، 
النمو، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، والحدّّ من العجز الهيكلي، جرى اختزالها في رفض انتقائي لبعض قنوات 
التمويل الخارجي، من دون معالجة الأسباب البنيوية التي تدفع الدولة إلى الاقتراض المتواصل. وقد أدّّى ذلك 
إلى إعادة إنتاج منطق المديونية نفسه، ولكن في سياق أكثر هشاشة، وبتكلفة مالية أعلى على المديَيَن 

المتوسط والبعيد.

وبناءًً على ذلك، تُظُهر التجربة التونسية في الفترة 2021–2026 أن السيادة المالية لا تُقُاس بخطاب القطيعة، 
أو بشعارات الاعتماد على الذات، بل بقدرة الاقتصاد الوطني على توليد الموارد والحدّّ من الحاجة إلى الدين، 
السيادة  تظلّّ  مستدام،  اقتصادي  نمو  غياب  وفي  الصرف.  تقلبات  سيما  ولا  الخارجية،  الصدمات  أثر  وتحييد 
المالية محدودة، وتتحوّّل المديونية من أداة تمويل استثنائية إلى آلية دائمة لإدارة العجز، وهو ما يضعف 

استقلالية القرار المالي ويقوّّض الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

السيادة  وترسيخ  النمو  لتعزيز  يُسُتثمر  لم  مواتٍٍ  دولي  ظرف  ثامًنًا: 

المالية

أتاح السياق الدولي الذي واجهته تونس في السنوات الأخيرة هامشًًا استثنائيًًا لتعزيز سياسة الاعتماد على 
الذات على مستوى تنفيذ موازنات الدولة، وذلك في ضوء التحسّّن النسبي لشروط التبادل الخارجي، ولا سيما 
من خلال تراجع أسعار الطاقة والمواد الغذائية الأساسية. فقد أسهم الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط 
الطاقي  الدعم  تكلفة  من  الحدّّ  في  العمومي،  الدعم  لفاتورة  الرئيسة  المكوّّنات  من  وهما   ، اللنيّن والقمح 
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والغذائي، على نحو كان من شأنه توفير هوامش مالية إضافية في الفترة 2023–2025، وهي فترة مفصلية 
في مسار المالية العمومية التونسية. ويُلُاحظ في هذا السياق أنّّ متوسط سعر خام برنت العالمي استقرّّ 
عند مستويات أدنى كثيرًاً من الفرضيات المعتمدة في موازنات الدولة؛ ما مكّّن الحكومة من تحقيق وفورات 
تراجع  نتيجة  الغذائية  انخفاض تكلفة دعم المواد  تزامنًًا مع  مالية ذات أهمية في نفقات دعم المحروقات، 

. أسعار القمح اللنيّن

الجدول )2(

معدل السعر العالمي للبرنت مقارنة بفرضية ميزانية الدولة في الفترة 2022 - 2026 )بالدولار الأميركي(

2026 2025 2024 2023 2022

63.3 77.4 81 89
فرضية ميزانية 

الدولة

66-51 70-68 80.8 82 101
متوسط سعر 

البرنت

المصدر: المرجع نفسه؛ الجمهورية التونسية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 

)تشرين الأول/ أكتوبر 2025(.

وتُبُرز معطيات البنك الدولي14 هذا المنحى التنازلي بوضوح؛ إذ انخفض متوسط السعر السنوي لبرميل النفط من 101 
دولار أميركي في عام 2022 إلى أقل من 70 دولارًًا في عام 2025، في حين تُرُاوح توقّعّات الأسعار لعام 2026 بين 51 
و66 دولارًًا للبرميل، بسبب وفرة المعروض العالمي وتباطؤ الطلب الدولي. وبالمثل، راوحت أسعار القمح اللنيّن بين 225 

و263 دولارًًا خلال عام 2025، وهو ما يمثّلّ تراجعًًا ملحوظًاً مقارنة بمستوى 272 دولارًًا للطن المسجّّل في عام 2024.

وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أنّّ كل انخفاض بدولار واحد في سعر برميل النفط يتيح للدولة تحقيق وفورات تُقُدّّر 
بنحو 164 مليون دينار في نفقات الدعم15، وهو هامش مالي كان من الممكن توجيهه نحو دعم القطاعات الإنتاجية، أو 

تعزيز الاستثمار العمومي بما يدفع النمو الاقتصادي.

غير أنّّ هذه الظروف الدولية المواتية لم تنعكس، عمليًًا، في تحسّّن ملحوظ في الأداء الاقتصادي الكلي؛ إذ لم تتمكّّن 
الدولة التونسية من تحويل الوفورات المحقّّقة إلى معدلات نمو أعلى، وبقيت نسب النمو المسجّّلة دون المستويات 
المستهدفة في موازنات الدولة. فقد راوح الفارق بين نسب النمو المفترضة وتلك المحقّّقة فعليًًا بين 1.6 نقطة مئوية 
في عام 2023 )%1.8 مقابل %0.2( و0.7 نقطة في عام 2025 )%3.2 مقابل %2.5(، وهو ما كان له الأثر المباشر في وتيرة 
تعبئة الموارد الجبائية، التي تمثّلّ الركيزة الأساسية لسياسة الاعتماد على الذات. ووفقًًا لأحدث المعطيات المتاحة حتى 
أيلول/ سبتمبر 2025 16، لم تتمكّّن الدولة من تعبئة سوى 33.4 مليار دينار من جملة 45.2 مليار دينار مبرمجة في ميزانية 
عام 2025، على نحو يعكس فجوة مهمة في تعبئة الموارد الذاتية تُقُدّّر بنحو 11.8 مليار دينار، وهو ما يُبُرز محدودية 

فاعلية السياسات المعتمدة في تحويل الهوامش المالية الظرفية إلى موارد مستدامة.

14 “Commodity Markets Outlook,” A World Bank Group Report, World Bank Group (April 2025), accessed on 16/2/2026, at: https://acr.ps/1L9F2He
15 الجمهورية التونسية، وزارة المالية، تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

16 الجمهورية التونسية، وزارة المالية، نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025 )تونس: تشرين الثاني/ نوفمبر 2025(، شوهد في 2026/2/16، 

https://acr.ps/1L9F35h :في

https://acr.ps/1L9F2He
https://acr.ps/1L9F35h
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الشكل )5(

النمو الاقتصادي والموارد الجبائية في الفترة 2023 - 2026 )مليار دينار تونسي(

المصدر: المرجع نفسه.

ويتعزّّز هذا التشخيص في ضوء اعتماد الحكومة التونسية، في قانون المالية لعام 2026، على فرضية نمو 
مفرطة في التفاؤل، إذ يُقُدََّر معدل النمو المتوقع بـ %3.3، وهو مستوى يتجاوز، على نحو ملحوظ، تقديرات 
المؤسسات الدولية. ففي حين يشير البنك الدولي إلى معدل نمو متوقّعّ يبلغ %2.6 في عام 2025 ليستقرّّ 
في حدود %2.4 خلال الفترة 2026–2027 17، تتوقّعّ تقديرات صندوق النقد الدولي تراجع النمو من %2.5 في 

عام 2025 إلى %2.1 في عام 2026 18، مسجّّالًا بذلك أحد أضعف معدلات النمو في المنطقة العربية.

وتؤكّّد هذه الفجوة بين الفرص الخارجية المتاحة والنتائج الاقتصادية المحقّّقة داخليًًا أنّّ الاعتماد على الذات لا 
يُخُتزل في الاستفادة الظرفية من تحسّّن شروط السوق الدولية، أو تحقيق وفورات مالية مؤقّتّة، بل يتطلّبّ 
إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية،  الذاتية نحو أنشطة  إعادة توجيه مواردها  الدولة على  في الأساس قدرة 
بين  التكامل  يتحقّّق  لا  ثمّّ،  ومن  والخاص.  العام  الاستثمارين  وتعزيز  الجبائية،  السياسات  فاعلية  وتحسين 
السيادة المالية والاعتماد على الذات إلا في إطار رؤية تنموية شاملة تُدُرج الموازنة العامة ضمن استراتيجية 

نمو مستدام، لا مجرّدّ أداة لضبط الحسابات المالية القصيرة الأمد.

خاتمة

أبرزت نتائج الدراسة أن السيادة المالية في تونس، كما طُرُحت في الخطاب الرسمي خلال السنوات الأخيرة، 
ظلّتّ في حدودها الخطابية أكثر من أن تكون واقعًًا متجسّّدًًا في السياسات المالية والتمويلية. فبعيدًًا عن 
هشاشة  وتزايد  العمومية،  المديونية  بتفاقم  اتّسّم  العمومية  المالية  مسار  أن  النتائج  أظهرت  الشعارات، 

17 “Global Economic Perspectives,” A World Bank Group Flagship Report, World Bank Group (January 2026), accessed on 16/2/2026, at: https://acr.ps/1L9F2Og
18 International Monetary Fund (IMF), Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia; Resilience amid Uncertainty: Will it Last? (Washington, 
DC: 2025), accessed on 16/2/2026, at: https://acr.ps/1L9F2pA

https://acr.ps/1L9F2Og
https://acr.ps/1L9F2pA
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هيكل تمويلها، واستمرار ارتهانها لعوامل خارجية، وفي مقدمتها تقلبات أسعار صرف أهم العملات الأجنبية: 
اليورو والدولار. وبذلك، يتبنيّن أن التناقض بين الخطاب والممارسة لا يُعُدّّ مسألة ظرفية أو تقنية، بل يعكس 

اختلاالًا بنيويًاً في مقاربة مفهوم السيادة المالية ذاته.

بيّّنت الدراسة أن إرجاع تفاقم المديونية إلى إرث قديم لا يفرسّر وحده تطوّّر حجم الدين العمومي ولا ديناميته؛ 
إذ كشفت المعطيات الكمية أن السنوات الأخيرة شهدت إعادة إنتاج المديونية بفعل اختيارات تمويلية راهنة، 
في سياق ضعف النمو واستمرار العجز الهيكلي للموازنة. وسلّطّت الضوء على أن إحلال التمويل الداخلي 
محل التمويل الخارجي، من دون إصلاحات هيكلية عميقة قادرة على توسيع القاعدة الإنتاجية والجبائية، لم 
يؤدِِّ إلى تعزيز الاستقلال المالي، بل أدّّى نقل قيود التمويل إلى الداخل، مع تكلفة أعلى ومخاطر متزايدة 

على الاستقرار النقدي والنشاط الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، تبنيَّن أن القطيعة المعلنة مع التمويل المشروط لم تُفُضِِ إلى تحرّّر فعلي من منطق التعديل 
مُُعلن، من دون الاستفادة من موارد تمويل  بل جرى تطبيق جزء مهمّّ من سياساته على نحو غير  المالي، 
أقل تكلفة وأكثر استقرارًًا. وأفضى هذا الوضع إلى لجوء الدولة إلى مصادر تمويل خارجية بديلة قصيرة الأمد 
ومرتفعة التكلفة، ما زاد هيكلة الدين العمومي هشاشةًً، وعمّّق التبعية المالية بأشكال جديدة، بدالًا من الحدّّ 

منها.

أكّّدت الدراسة أن أحد أهم محددات تآكل السيادة المالية تمثّلّ في هيكلة الدين العمومي بحسب العملات؛ 
لتقلبات سعر الصرف. وفي ظل  اليورو والدولار يجعل الماليةََ العمومية رهينةًً  الكبير على  أنّّ الاعتماد  ذلك 
عبر  العمومية،  الموارد  لامتصاص  قناة  إلى  تمويل  أداة  من  المديونية  تتحوّّل  الوطنية،  العملة  قيمة  تراجع 
ارتفاع خدمة الدين، وهو ما يُقُوّّض هامش المناورة في ميزانية الدولة، ويُخُضع القرار المالي لقيود خارجية لا 

يمكن التحكم فيها بالخطاب أو بالإجراءات الظرفية.

وبناءًً على ذلك، تخلص الدراسة إلى أن السيادة المالية لا يمكن اختزالها في رفض انتقائي للتمويل الخارجي، 
ولا في تحويل المديونية إلى مسألة أخلاقية أو سيادية بحتة، بل هي نتاج مسار تنموي طويل الأمد يقوم 
على اقتصاد منتِِج، ونمو مستدام، وقدرة فعلية على خلق الثروة وتوسيع الموارد الذاتية للدولة. فمن دون 
الهيكلي،  العجز  من  ويحدّّ  المنتِِج،  الاستثمار  دعم  نحو  العمومية  المالية  توجيه  يعيد  عميق  هيكلي  إصلاح 
ويُحُسّّن هيكلة الدين من حيث الآجال والعملات، تظلّّ السيادة المالية محدودة، وتتحوّّل المديونية إلى آلية 

دائمة لإدارة الأزمة بدالًا من أن تكون أداة ظرفية لتمويل التنمية.

في ضوء ذلك، لا يكمن الرهان الحقيقي في رفع منسوب الخطاب السيادي، بل في بناء شروطه الاقتصادية 
أداة  إلى  الصدمات  أمام  الفعل  ردّّة  موقع  من  العمومية  المالية  بتحويل  يسمح  نحو  على  والمؤسساتية، 
استراتيجية للتنمية. ومن دون هذا التحوّّل، تظل السيادة المالية شعارًًا سياسيًاً قوي الرمزية، لكنه ضعيف 

الأثر في مواجهة ديناميات المديونية والتبعية المالية في اقتصاد منفتح ومحدود الهوامش.
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